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  الورقة المفاهيمية  

 حول حماية وتعزيز حقوق الإنسانالثالث  العربي المؤتمر الإقليمي

 "، لا سيما حقوق النساء والأطفالعلى حقوق الإنسان النزاعات المسلّحةالاحتلال وأثر "

28-29/7/2019 

 القاهرة - الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةمقر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخلفية .أ 

 العربي المؤتمر الإقليميجامعة الدول العربية تنظيم الأمانة العامة لالسامية لحقوق الإنسان و  الأمم المتحدة تعتزم مفوضية .1

حة على حقوق الإنسانالاحتلال و "أثر تحت عنوان  حقوق الإنسان وتعزيزماية ح حول  الثالث
ّ
، لا سيما النزاعات المسل

 .الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقر2019 /29/7-28وذلك خلال يومي  ،"حقوق النساء والأطفال

 قرار  ضاامينوالأمم المتحدة، استنادا لم جامعة الدول العربيةمنظومتي بين  القائم التعاون  في إطاريندرج تنظيم المؤتمر  .2

تشرين /أكتوبر 19بتاريخ الصادر المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية"  67/11الجمعية العامة رقم 

 20 اريخبت"تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان" الصادر  المعنون  67/169ة رقم ، وقرار الجمعية العام  2012 الأول 

 12لى إ 10 منخلال الفترة قد في فيينا الذي ع   "حادي عشرالاجتماع العام ال"، ونتائج 2012 كانون الأول /ديسمبر

وز    2012يوليو/تم 
 
 فاق على تنظيم مؤتمر إقليمي رفيع المستوى كل عامين في مجال حقوق الإنسان.وتم  خلاله الات

 السياق .ب 

حة على حقوق الإنسانالاحتلال و أثر بعنوان "الثالث  عربيال المؤتمر الإقليميعقد ي   .3
 
، لا سيما حقوق النساء النزاعات المسل

ة انهااك الحق في الحياة  ،جراء النزاعات المسلحة نهااكاتالا عنف و مظاهر من النققة الم فيه تشهد ظرففي  "والأطفال خاص 

دوامة العنف والاقتتال  من ابهر اللاجئين والنازحين داخليا من  أعداد هامةنتج عن هذه النزاعات وقد  ،وأمن الأشخاص

 .المتصاعد

فضالا عن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين  ،المتقرفةو تنامي الجماعات الإرهابية ل خصبة هذه النزاعات مساحاتبعض رت فو وقد  .4

 المدنيين. الأمر الذي انعكس سلبا على حياة  ،الأجانب

فات حقيقية في ضوء  في زمن النزاعات المسلحة نقد أضحت حالة حقوق الإنسال .5 ما تشهده هذه النزاعات من تثير تخو 

ى  ، حيثواعتداءات انهااكات  أد 
 
تاا إلى تعاظم وطأتاا على المدنيين، وتحديدا ات نساء الساع نقاق النزاعات وارتفاع حد 

ة سنينالمو  طفالالأ و  منع  من خلال ةحماية خاص   أفرد لهم الإنسانيالقانون الدولي  علما أن ،وذوي الاحتياجات الخاص 

ب فياا الحروب على المدنيين الاعتداء وتحريم لزم الأطراف المتعاقدة والتقليل من الفظائع والويلات التي تتسب  ، حيث ي 

ر بالعمليات الحربية اتخاذبضارورة 
 
 تضارراكرر الأ وتعتبر هذه الفئات .التدابير المناسبة التي تجعل المدنيين بمعزل عن التأث

وأثناء الاحتلال لكوناا لا تملك القدرة الجسمانية والنفسية الكافية لمواجهة الظروف  الحربية أثناء اشتداد العمليات

 رحيل القسري وغيره.تالمصاحبة عادة للحروب، بما فياا المجاعة والأوبئة والاعتقال وال
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حيث فرضت قيود صارمة على حرية المرأة في  ،العنف ضد النساءحالات في تزايد الاحتلال والنزاعات المسلحة  ساهموقد  .6 

عمليات موجات من  ،بسبب النزاعات قد شهدت المنققة العربية،حصولها على الرعاية الصحية و التعليم. و في التنقل و

من  وزاد ،نونيةالحماية القا ومن تم فقدانفقدان الوثائق التعريفية ل من جهة عرض النساءالش يء الذي  ،النزوح واللجوء

من الانهااكات مثل الحرمان من المساعدات الانسانية والزواج القسري  لأنواع شتىسرتاا أمن درجة تعرضها هي و  جهة أخرى 

 البشرية.  بالأعضااء تجارالاالتحرش الجنس ي والاتجار بالبشر و العنف و والزواج المبكر و 

رتكب للفظائع التي عرضة أيضاا هم الأطفال  كما أن .7
 
حة تامبحق آبائام وأفراد عائلات

 
هم  حيث يقعون  ،خلال النزاعات المسل

 ومواجهةعلى الهرب  ما يجبرهم ذويامفصلهم عن  ويتم ،والأذى النفس ي والجسدي للقتل والاعتقال ضحايا أنفسهم

  اتزال النزاعلا تو  .القانون الدولي لحقوق الانسانو  لقانون الدولي الإنسانيل انهااك واضحفي  بمفردهممصيرهم 
 
ة حالمسل

هم في الحياة وفي السلامة البدنية ماحصد أرواح الأطفال ت ومن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية  ،يحرمهم من حق 

والثقافية الأساسية. وفي جميع حالات النزاع، يتعر ض آلاف الأطفال للتجنيد والقتل والتشويه والاختقاف والعنف الجنس ي 

 .والحرمان من المساعدات والرعاية الصحية

 يتوجب ما، حقوق الإنسانوضع على  أثر  واستفحال العنف نزاعات مسلحةمن  المنققة العربية شهده بعض أرجاءا تلمإن   .8

رات، مع لمواجهة هذه التقو   )الهيئات الحكومية وغير الحكومية، الأطراف المتصارعة( الفاعلة طرافالأ  كلتوحيد جهود  معه

تأثيراتاا معالجة و  ،وإدارتاا الحرص على تقبيق القواعد الأساسية لحقوق الإنسان من أجل وضع نهج إقليمي لمنع الصراعات

ع بحقوق الإنسان.  على التمت 

مناا المداهمات  ،ناا عرضة لعقوبات جماعية تمييزيةأحيث  ،جديدة من الانهااكات بحق المرأة نواعاأكما أن الاحتلال يضايف  .9

أة تحت الليلية وهدم المنازل والهاديد المستمر بالإقصاء أو الترحيل القسري أو الاستعمال المفرط للقوة. كما تعاني المر 

النساء في القدس للتنمية الأسرية. وعلى سبيل المثال، تتعرض  ما يشكل عائقا كبيرا ،الاحتلال من منع التصريح بالبناء

ثار الاقتصادية والاجتماعية لآلى العديد من اإبالإضافة  ،لتخويف والترهيب واحتمالية فقدان سبل العيشل المحتلة

و يعشن بظروف غير لائقة. وتعيش النساء في بعض أإذ غالبا ما يصبحن بلا مأوى  ،سرهنأوالنفسية الحرجة على النساء و 

و خسارة حضاانهان للأطفال بسبب أطفالهن أو أدارة الاحتلال من خوف دائم من فقدان صلهان بعوائلهن إالمناطق تحت 

ممية موضوع النساء تحت لأ جهزة الأ ليات الدولية والآالنقل القسري الذي تمارسه قوات الاحتلال. وقد تناولت العديد من ا

بما  ،اللجنة الخاصة بالممارسات الاسرائيلية التي تؤثر على حقوق الانسان في الأرض الفلسقينية المحتلة"لا سيما  ،الاحتلال

 . 1والاجراءات الخاصة ولا سيما الققري مناا "في ذلك القدس الشرقية

ناجما عن النزاع  ل خاص، وهي حالة "الاحتلال الحربي"، بوصفه وضعاوتبرز حالة أخرى يحتاج فياا القفل للحماية بشك .10

ل خقورته الكبرى في وجود قوات الاحتلال بين السكان المدنيين، مثل حالة 
 
ل إلى نزاع مستمر تتمث ح، وقد يتحو 

 
المسل

فلسقين. فالقفل الفلسقيني مسهادف من خلال الاعتقالات الواسعة أو القتل أو إصدار أحكام عسكرية ظالمة بحقه، 

سقينيين يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب حيث أن هناك مئات الأطفال الفل

وبين ما هو  ،والممارسات اللاإنسانية. ومن خلال الاطلاع على واقع القفل الفلسقيني من حيث حقوقه وحرياته الأساسية

ن ومكفول من حقوق وحريات يتبين لنا الفرق الشاسع بين ما هو مضامو  ،حقوق القفل ةمنصوص عليه ومؤكد في اتفاقي

.
ً
 وحماية

ً
 وتعليما

ً
 وصحة

ً
 وأمنا

ً
 أساسية للقفل، وبين الانهااك الصريح والمعلن والمنظم تجاه القفولة الفلسقينية حياة

                                                           
 A/HRC/35/30/Add.2)) 2017في حزيران/يونيو  المحتلّة الفلسطينيةلأرض لتقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة بعد زيارتها لى إ بالإضافة1
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 القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .ج  

ية الأوضاع في ظل .11 حة، حرص المجتمع الدولي على النزاعات أثناء التي يعيشها المدنيون من أطفال ونساء وشيوخ  المترد 
 
المسل

جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين  اتفاقية"في  كما هو الشأن ،أخذ مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية الدولية

ا  باعتبارهمالتي تعترف بحماية عامة للأطفال  (1949) "وقت الحرب
 
أشخاصا مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية. ولم

ل  البروتوكول الإضافي") 1977الصادران عن مؤتمر جنيف لعام كان البروتوكولان  بشأن حماية ضحايا النزاعات  الأو 

ن تعبيرا عن  ("بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية الثاني البروتوكول الإضافي"و "المسلحة الدولية
 

يمثلا

اما يمنحان الأطفال  م الهام الحاصل للقانون الدولي الإنساني، فإن  تزايدة ضد آثار الأعمال حماية خاصة وموالنساء التقد 

 .2الحروب فيالعدائية، ويحظران حظرا تاما وقاطعا مشاركة الأطفال واستخدامهم 

على حماية المدنيين من خلال الحظر الصريح للعنف  1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام  (3)تنص المادة كما  .12

خرى. وتحظر هذه الأعمال في أي وقت وفي ألى حقوق إ بالإضافة ،على الحياة والشخص والاعتداء على الكرامة الشخصية

 1949واردة في اتفاقيات جنيف لعام ذلك، فقد وصل عدد من القواعد ال فضالا عن  أي مكان على الإطلاق.

إلى وضع القانون الدولي العرفي، مما يعني أناا ملزمة لجميع الأطراف  1977والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لعام 

 المشاركة في النزاعات المسلحة، الدولية أو غير الدولية، حتى إذا لم تنضام الدولة إلى الاتفاقية ذات الصلة.

يضاا في وقت الحرب. أيقبق بل  ليس حصرا على وقت السلم، ن القانون الدولي لحقوق الانسانألى إشارة لإ ا وتجدر  .13

.state -(nonطراف النزاع غير الدولة أوفي حالات خاصة وخاضعة لشروط محددة على  ،التزامات على عاتق الدولة رتبوتت

actors) 

العهد الدولي "لا سيما  ،الانسان تؤمن حماية لحقوق القفل والمرأةتفاقيات دولية لحقوق االمجتمع الدولي  ىوقد تبن   .14

الدولية الخاصة  الاتفاقية"( و1979) "شكال التمييز ضد المرأةأاتفاقية منع جميع و"( 1966) "اسيةيللحقوق المدنية والس

لت و ( 1989) "بحقوق القفل
 
إلى حقوق القفل على منعقفا حاسما في تاريخ القفولة حيث أصبح ينظر خيرة لأ هذه اشك

الدولية الخاصة  بالاتفاقيةالبروتوكول الاختياري "كما أن   أساس أناا حقوق إنسانية وعالمية لا يمكن التغاض ي عناا.

من أجل الأطفال وتتويج لجهود اللجنة الدولية للصليب  انتصار أهم  "بحقوق القفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات

ذلت طوال فترة التسعينات من أجل رفع الحد الأدنى لسن المشاركة في أعمال الأحمر والمنظمات غير ا لحكومية التي ب 

مة البروتوكول عن (18)إلى  (15)القتال من  رت الدول في مقد  في النزاعات  الاشتراكبأن حماية القفل من  اعترافها. وقد عب 

حة من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز تقبيق الحقوق التي تم  إ
 
حقوق القفل. كما أعربت عن قناعهاا بأن   اتفاقيةقرارها في المسل

حة ومشاركهام  اختياري اعتماد بروتوكول 
 
الأعمال الحربية،  فييرفع سن التجنيد المحتمل للأشخاص في القوات المسل

                                                           
حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلّحة. وبناء عليه، أجرت الأمم المتحدة دراسة  احتراممسألة  1968كما تناول المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عّقد في طهران عام 2

الإعلان الخاص بحماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ وأثناء " 1974شاملة حول هذا الموضوع، وكان من نتائجها أن صدر عن  الجمعية العامّة للأمم المتحدة عام 
ن المذكور جميع الدول الأعضاء بالمراعاة الضرورية لبعض مبادئ القانون الدولي الإنساني، مثل حظر الهجمات وعمليات القصف وقد طالب الإعلا "،النزاع المسلّح

لمدمّرة للحرب، الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية، كما طالب بتقديم الضمانات الكافية لحماية النساء والأطفال وتجنيبهم الآثار ا استخدامبالقنابل ضد المدنيين، وحظر 
باريس  التزاماتلى إنشير  وحظر الإعلان أيضا كافة أشكال القمع والمعاملة غير الإنسانية، وأوجب ضرورة إيواء النساء والأطفال ومساعدتهم طبيّا. وفي هذا السياق

ماعات المسلحة الأخرى، والتي تمّ اعتمادها خلال المؤتمر الذي نظمته الرامية إلى حماية الأطفال من التجنيد والاستخدام غير القانوني من جانب القوات المسلّحة أو الج
حيث أعلنت الدول الموقّعة على هذه الوثيقة، ومن بينها  "تحرير الأطفال من الحرب"حول  2007فرنسا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( عام 

نفاذ هذه الحلول. عن استعدادها لتحديد ،اليمنالمغرب و السعودية و   الحلول المستدامة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم بصورة غير مشروعة في النزاعات المسلحة وا 
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ل  
 
ل لجميع الإج الاعتبار سيسهم بصورة فاعلة في تقبيق مبدأ أن  "مصلحة القفل الفضالى يجب أن تشك راءات الأو 

قة بالأطفال".
 
 والأعمال المتعل

إلى "تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للتنمية المستدامة،  (16)المستدامة، فيشير الهدف  التنميةأهداف  بخصوصو  .15

وهذا  ،وإتاحة الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات"

حيث التركيز على تحقيق السلام من خلال الحوار الشامل والمصالحة.  نزاعات المسلحةهدف حيوي في البلدان المتأثرة بال

وقد يتقلب توفير الوصول إلى العدالة، وهو أمر حاسم للحفاظ على السلام، التركيز على بناء أنظمة العدالة الرسمية، مع 

ذلك، فإن بناء مؤسسات فعالة وقابلة  فضالا عن .ت العدالة الانتقالية وغير الرسميةالتركيز في الوقت نفسه على آليا

 للمساءلة والشمولية أمر أساس ي.

 حماية المرأة والطفل في ظل النزاعات المسلحة على المستوى الإقليمي .د 

الاحتلال والنزاعات  "أثر حقوق الإنسان تحت عنوان  المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيزيأتي عقد   .16

حة على حقوق الإنسان
ّ
"الاستراتيجية الاقليمية في إطار متابعة  تنفيذ أيضاا  "، لا سيما حقوق النساء والأطفالالمسل

التي تم اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول  "2030وخقة العمل التنفيذية حول حماية المرأة العربية: الأمن والسلام 

الأولى في طريق تنفيذ قرارات  لبنة(، وهي تعد بمثابة ال2015 /أيلول ( )سبتمبر144الوزاري في دورته )العربية على المستوى 

 من والسلام على المستوى الإقليمي.لأ مجلس الأمن المعنية بالمرأة وا

نساء على جميع دعم المشاركة الفعالة لل" على أربعة محاور رئيسية وهي: التنفيذية ترتكز الاستراتيجية الاقليمية والخقة .17

الأصعدة في مراكز صنع القرار لبناء وحفظ السلام وحل النزاعات والتصدي للإرهاب" و"تعزيز الوقاية من النزاعات وجميع 

أشكال العنف ضد النساء" و"ضمان الحماية للنساء والفتيات في فترات السلم والنزاع وما بعد النزاع وانعدام الأمن وفي 

 ل النساء والفتيات على احتياجاتان الخاصة من الإغاثة و الانعاش".ظل الارهاب" و"ضمان حصو 

" على قرارات 2030وقد ارتكزت "الاستراتيجية الاقليمية وخقة العمل التنفيذية حول حماية المرأة العربية: الأمن والسلام  .18

 (.2000( لسنة )1325)مجلس الأمن المعنية بالمرأة والأمن والسلام كمرجعيات دولية، وبشكل أساس ي القرار 

 من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأهمية وضرورة ضمان حماية هذه الفعالية  كما يأتي التعاون في تنظيم .19
ً
إدراكا

وتعزيز حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في مجتمعاتام، خاصة في ظل الظروف التي تمر 

 للالتزام العربي بالمواثيق والمعاهدات باا المنققة العر 
ً
بية وما لها من تأثير سلبي على الأطفال وإنفاذ حقوقهم، وتفعيلا

 العربية والدولية المتعلقة بحماية الأطفال، وبصفة خاصة في حالات النزاعات المسلحة وظروف عدم الاستقرار والقوارئ.

في الدول العربية" التي تم اعتمادها بموجب  /النزوحي وضع اللجوءوقد أكدت "الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال ف  .20

 - ( الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتاا الرابعة )الجمهورية اللبنانية62القرار رقم )

وتعزيز السياسات الوطنية  ( على تبني سياسات لتجريم تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة2019يناير 

المنسجمة مع هذا المبدأ، وتعزيز برامج تسريح وإعادة إدماج الأطفال، وتبني حملات وطنية لرفع الوعي و منع تجنيد 

 الأطفال.
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 المتحدة ومجلس الأمن للأممقرارات الجمعية العامّة  .ه  

 ،طار النزاعات المسلحةإفي  مرجعا "والسلامالمرأة "بشأن  2000 لسنة 1325رقم مجلس الأمن الصادر عن  قراراليعد   .21

قرارات مجلس الأمن اللاحقة مثل القرارات  )فضالا عننه يوفر الإطار المعياري للعنف الجنس ي المرتبط بالنزاعات أحيث 

 لسنة 2122و 2013لسنة  2106و 2010 لسنة 1960و 2009 لسنة 1889و 2009 لسنة 1888و 2008لسنة  1820

والاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في  ،وتناولت هذه القرارات مواضيع مثل العنف الجنس ي المرتبط بالنزاع ،(2013

 حالات النزاع وما بعد الصراع.

 لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، والذي أكد على  (2018) 2427قرار مجلس الأمن رقم  يشكلكما   .22
ً
إطارا

( 2004) 1539و( 2003) 1460و( 2001) 1379( 2000) 1314و( 1999) 1261القرار كقرارات سابقة في هذا الشأن 

 تدين إشراك التي( 2015) 2225و( 2014) 2143و( 2012) 2068و( 2011) 1998و( 2009) 1882و( 2005) 1612و

التركيز على مع طفال أهمية منذ المراحل الأولى في عمليات السلام، لأ عقاء حماية اتدعو لإ الأطفال في النزاعات المسلحة و 

 و المعاملات المهينة مع المحتجزين.أعدم جواز تجريد أي طفل من حريته بقريقة غير قانونية، وعدم استخدام التعذيب 

حةخلفية اشتداد معاناة الأطفال أ وعلى  .23
 
وعقب نشر تقرير أرملة الزعيم الراحل نيلسون ، ثناء النزاعات والصراعات المسل

ة للأمم المتحدة )القرار 1996مانديلا بشأن أثر النزاع المسلح على الأطفال )عام  رت الجمعية العام  ( A/RES/51/77(، قر 

حالممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع إنشاء ولاية 
ّ
للاضقلاع بدور مدافع الأمم المتحدة الرئيس ي عن  المسل

ح ورفاههم
 
رين بالنزاع المسل لى وضع حماية الأطفال ع، حرص مجلس الأمن 1999ومنذ عام  .حماية الأطفال المتضار 

ق بالسلام والأمن الدوليين، حيث جرى تحديد 
 
ح في صلب جدول أعماله المتعل

 
رين بالنزاع المسل ااكات خقيرة انه (6)المتضار 

ل في 
 
لحق الضارر بالأطفال في أوقات النزاع تتمث

 
 قتل الأطفال وتشوياهم   2)تجنيد الأطفال واستخدامهم جنودا 1)ت

الحرمان من الحصول  6)اختقاف الأطفال  (5الاعتداءات على المدارس والمستشفيات  ( 4العنف الجنس ي ضد الأطفال3)

 على المساعدة الإنسانية.

ح" المجتمع الدولي بالتحر ك لإنااء تأثير الصراعات وقد طالب   .24
 
"الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسل

رين من الصراعات  حة، ومساعدة الأطفال المتضار 
 
على الأطفال حيثما أمكن، ومنع مشاركهام مستقبلا في النزاعات المسل

الخاص بوجوب النظر في جهود منع الصراع وتسويته بقريقة مختلفة، العنيفة. ومن الناحية السياسية، طالب الممثل 

د "الممثل الخاص 
 
ح المعاصر وليس على هامشه. وعلى المستوى العملي، أك

 
والاعتراف بأن  الأطفال هم في قلب الصراع المسل

صين ح" على ضرورة تعزيز عدد الخبراء المتخص 
 
في الميدان حيث يلعب هؤلاء دورا  للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسل

حة لإنااء الانهااكات 
 
رائدا في رصد وتوثيق الانهااكات ضد الأطفال، وفي إقامة حوار مع الحكومات والجماعات المسل

حة. ومن الناحية الاستراتيجية، أشار الممثل الخاص إلى 
 
والمساعدة في إطلاق سراح الأطفال من الجهات الفاعلة المسل

رين إلى مجتمعاتام المحلية من خلال برامج إعادة الحاجة الم ة لتمويل الخقوات الأخيرة الحاسمة لإعادة الأطفال المحر  اس 

ا في إطلاق سراح وإعادة إدماج أكرر من   100.000الدمج والتأهيل، وأشاد بجهود منظمة اليونيسف التي ساعدت فعلي 

 .2000طفل منذ عام 

عد المفوضية السامية لحقوق   .25
 
ح، وت

 
الإنسان شريكا رئيسيا لمكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسل

ناا  ق بالمساعدة في تعزيز عملية رصد الانهااكات الجسيمة التي تضام 
 
ق لا سيما فيما يتعل

 
جدول أعمال مجلس الأمن المتعل

سقة ومنتظم بالسلام والأمن الدوليين،
 
حة والإبلاغ عناا بصورة مت

 
ة، ودمج مسائل حقوق القفل في سياق النزاعات المسل
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في أعمال آليات حقوق الإنسان، مثل آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات  

ة.  المعاهدات، والإجراءات الخاص 

المعنية بالعنف الجنس ي في حالات الممثلة الخاصّة للأمين العام ( مكتب "2009) 1888قرار مجلس الأمن رقم  أنشأكما   .26

صل  النزاع" ثة وداعية سياسية للأمم المتحدة بشأن العنف الجنس ي المت  ة تعمل بوصفها متحد  الذي ترأسه ممثلة خاص 

بالنزاع، وترأس شبكة مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنس ي في حالات النزاع. وتشكل فريق خبراء الأمم المتحدة 

ة لمساعدة الحكومات للوفاء المعني بسي ادة القانون والعنف الجنس ي في حالات النزاع، بتصر ف مكتب الممثلة الخاص 

ة معالجة قضاية الإفلات من العقاب والمساءلة  .بالتزاماتاا، وبخاص 

ة للأمين العام المعنية بالعنف الجنس ي في حالات النزاع" جميع أطراف النزاعات إلى ققع التـزامات  الممثلةودعت "  .27 الخاص 

دة بتوفير الحماية وفقا لقرار مجلس الأمن  ( بحيث تشمل جملة أمور مناا إصدار أوامر واضحة عبر 2010) 1960محد 

نف الجنس ي من خلال مدونات قواعد السلوك )أو ما التسلسلات القيادية تحظر العنف الجنس ي والنص على حظر الع

يعادلها(؛ والتحقيق في الاعتداءات المزعومة في الوقت المناسب لمساءلة الجناة. كما أشارت إلى أن الافتقار للقدرات 

ل أحد أهم العقبات الرئيسية
 
التي  والخبرات الوطنية الكافية للتحقيق في أعمال العنف الجنس ي وملاحقهاا قضاائيا يمث

ز فريق الخبراء المعني بسيادة القانون 
 
تحول دون ضمان المساءلة عن الجرائم ذات الصلة. ولمعالجة هذه القضاايا، رك

والعنف الجنس ي في حالات الصراع جهوده على تعزيز قدرة الجهات الفاعلة الوطنية في مجال سيادة القانون والعدالة، بما 

صة للتحقيق الجنائي والملاحقة القضاائية، وجمع الأدلة وحفظها، والتحقيق والمقاضاة في نظام  في ذلك المجالات المتخص 

 القضااء العسكري، وإصلاح القانون الجنائي والإجرائي، وحماية الضحايا والشهود والمسؤولين عن العدالة.

حة لاحتواءجهود جامعة الدول العربية  .و 
ّ
 في المنطقة العربية النزاعات المسل

الاستراتيجية الاقليمية وخطة العمل التنفيذية حول "حماية المرأة العربية في إطار متابعة تنفيذ  الدول  تقوم جامعة  .28

بالعمل مع الدول الأعضااء بشأن تقوير خقط عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن  "2030العربية: الأمن والسلام 

على تشكيل "لجنة  جامعة الدول العربيةتعمل  ماك .بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (1325)

عند تفاقم الأحداث ضد  هذه اللجنة تجتمععلى أن  ،" لحماية النساء في المنققة العربية أثناء النزاعات المسلحةطوارئ 

 للنظر في كيفية التعامل مع هذه الأحداث. ،لعربيةالنساء في مناطق النزاعات والحروب في المنققة ا

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الممثلة الخاصة  في نيويورك 2014سبتمبر/أيلول  22يوم  تموقد  .29

للجمعية العامة  (69)على هامش أعمال الدورة  ، وذلكللأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة

 للأمم المتحدة.

في  /النزوح"الاستراتيجية العربية لحماية الاطفال في وضع اللجوء بإعداد الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةقامت كما   .30

بادف التركيز على حماية حقوق الأطفال  ،مم المتحدة لشؤون اللاجئينالعربية" بالتعاون مع المفوضية السامية للأ  الدول 

وكيفية مواجهة التحديات التي يتعرضون لها من قتل وتشريد وانهااك لكافة حقوقهم  ،ي وضع اللجوء في المنققة العربيةف

 بشأن توفير الحماية للأطفال اللاجئين ومناا: مس .الأصلية
ً
ولية ؤ وقد استندت الاستراتيجية إلى المبادئ التي تم إرسائاا دوليا

يم المصلحة الفضالى للقفل، وكيفية سرعة الاستجابة في حالات القوارئ، ودعم مشاركة الدولة في حماية الأطفال، وتقد

الأطفال، وعدم التمييز وغيرها من المبادئ الأساسية. وتقرقت إلى عدد من القضاايا الهامة مناا حماية الاطفال المتأثرين 

 بالنزعات المسلحة، وقضاية تجنيد الأطفال.
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بالكويت، بالتعاون والتنسيق مع  2017نوفمبر/ تشرين الثاني  13-12لدول العربية يومي لجامعة ا عقدت الأمانة العامة .31 

المؤتمر الدولي حول معاناة القفل الفلسقيني في ظل انهااك " وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، أعمال

تحت رعاية وبحضاور صاحب السمو  ؤتمر ، وقد انعقد الماسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاتفاقية حقوق القفل"

 فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسقين، بمشاركةالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، و 

عالي وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول أصحاب المو  ومعالي السيد/أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

د صدر عن المؤتمر "إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق القفل الفلسقيني  في ظل الانهااكات العربية. وق

 الاسرائيلية".

حة على حقوق الإنسان في توفير  .ز 
ّ
 المنطقة العربيةمنصّة إقليمية للحوار حول أثر النزاعات المسل

رمن شأن المؤتمر أن   .32
 
وطنية لحقوق مؤسسات  - وتشريعية وقضاائية)سلقات تنفيذية  لمختلف الجهات المعنية يوف

حةاء بشأن إقليمية لحوار بن   منصة (منظمات دولية حكومية - مدنيمنظمات مجتمع  - الإنسان
 
في  احتواء النزاعات المسل

انقلاقا من ) والأطفال والنساء خصوصا وحماية المدنيين عموما في مجال وقاية مميةتفعيل بعض الآليات الأ المنققة، و 

هي  القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليقواعد تعزيز ف (.احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون 

ب تضاافر جهود جميع الجهات الفاعلة
 
     .حكوميةالحكومية وغير ال ،مسؤولية مشتركة تتقل

 أهداف المؤتمر .ح 

حةالنزاعات  وانعكاسات أثرالوقوف على يادف المؤتمر إلى   .33
 
رؤية  وتقديم، المنققة العربيةفي  على حقوق الإنسان المسل

ع حالةحول شاملة  حةب التمت 
 
 الحماية ضماناتواستعراض معايير و  ،حقوق الإنسان في البلدان التي تشهد نزاعات مسل

القانون الإنساني  لمبادئوالتعر ف على مدى مراعاة الأطراف المتصارعة ، أثناء وبعد النزاعات لأطفال والنساءلالدولية 

من  وغيره 1977البروتوكولان الصادران عن مؤتمر جنيف لعام و  1949ن في اتفاقيات جنيف لعام النحو المبي   الدولي على

على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات  الدنيا لحماية حقوق الإنسان قواعد القانون الدولي ومبادئه، فضالا عن المعايير 

 .الدولية

تقوير آليات لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون، بادف ضمان حماية حقوق الإنسان أوقات المؤتمر إلى كما يادف   .34

خاذ خقوات ملموسة ذات الصلةالشاملة للتشريعات الوطنية  والتباحث حول ضرورة المراجعة ،في المنققة النزاع
 
، وات

حة. النزاعاتلإنااء عمليات تجنيد واستخدام الأطفال في 
 
 المسل

 المشاركون المشاركات و  .ط 

لالمؤتمر  من المرتقب أن يشارك في  .35
 
ل البرلماناتو  الحكومات ن عنو ممث

 
المؤسسات الوطنية لحقوق ن عن و العربية، وممث

لالمجتمع المدنيمنظمات و  الإنسان
 
والمنظمات العربية المتخصصة  ،ن عن المنظمات الدولية والإقليمية الحكوميةو ، وممث

 ووكالات الأمم المتحدة المعنية بموضوع المؤتمر، وعدد من الخبراء العرب والإعلاميين.

  


